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 مقدمة

 ي ت  نظم س  لوك الأف  راد ف    ي إق  رار الق  وانین الت   ي التش  ریعیة الوظیف  ة التش  ریعیة، أ تت  ولی الس  لطة 

 علی يأتوی. راد مواجھة غیرھم من الأفي فأو ، مواجھة الدولة ي وحریاتھم ف  ھم وتضمن حقوق  ،المجتمع

ی إق رار الحق وق    للدولة، وتح رص الدس اتیرعل  يس السیانظام یضع ال ي الدستور، الذ  يقانونقمة النظام ال  

دخل لتنظ یم ھ ذه   وأن یت  ، ا إطارھيویعمل ف  أن یلتزم بقواعد الدستور علی المشرع   و .والحریات العامة 

 .لمتعلق ة ب الحقوق والحری ات العام ة    لا یغف ل النص وص الدس توریة ا     وأ ،ذل ك الأم ر    یالحقوق کلما اقتض  

 إذا أجاز الدس تور  ، محدود نطاقٍي أن یکون فیجب، ب الأمر تفویض التشریع للسلطة التنفیذیة   وإذا تطل 

 .خریأ  وممارسة السلطة من جھةٍ، أن یحقق التوازن بین الحقوق والحریات من جھةٍیھکما عل .ذلك

ن یعت  رف بحقوق  ھ وحریات  ھ   عل  ی الدس  تور أ  ، المجتم  عي ف  ق  وق والحری  ات العام  ة  حاللض  مان و

ی  ات العام   ة تكملھ   ا   للحق   وق والحرة الحق   وق والدس  اتیر المق   رر تعلان   اإ لأن ذل  ك و؛ اً رس   میّاًعتراف   ا

فالنظ ام   . الحری ة أو تتولى وضع القواع د التنفیذی ة للنص وص الدس توریة المق ررة للح ق        يالتشریعات الت 

 تنظم موضوع الحری ات العام ة   يص القانونیة الت من النصو للحریات العامة یتألف من مجموعٍ     يالقانون

ن أ والأص ل  ، المجتم ع يھ حمای ة النظ ام الع ام ف     وقت ذات  ال ي وتكفل ف  ، تكفل للمواطن ممارستھا   بصورةٍ

 تكف ل حمای ة   يض اع الت   و للش روط والأ اً وفق  ساس یة التمت ع بحریات ھ الأ  ح ق   للف رد   يھذه النص وص تعط     

 .  التعارض بین السلطة والحریةفضّ یمكن ذلك وب،النظام العام

ن أ الأساس یة للحق وق والحری ات العام  ة، وعل ی الس لطة التش  ریعیة      ئت نص الدس اتیر عل ی المب  اد   و

نتھ ك الحق وق   تھ در و تش ریعیة أن  جل تنظیمھا عن طریق إقرار القوانین، ولا یمکن للسلطة الت     لأتدخل  ت

ق وق والحری ات    یس تطیع تنظ یم ھ ذه الح   ن ھ ، ولكأو ین تقص منھ ا   قررھ ا الدس تور     يالحریات العام ة الت     و

 . الموضوعأو سواء من حیث الشكل ، الحدود المرسومةتجاوزن یأرسم حدودھا، دون و

 ي الدول ة الت   ي وھ  ، قی ام دول ة الق انون   ن وجود ھذه القواعد القانونیة یفترض ابت داءً أوجدیر بالذكر  

ة والقض ائیة بالقواع د القانونی ة المج ردة والموض وعة      جھزة الدستوریة والتشریعیة والتنفیذیتتقید فیھا الأ 

  مجتم  عٍي أيحری  ة ف    فقی  ام الدول  ة القانونی  ة ھ  و ش  رط لا غن  ى عن  ھ لقی  ام ال      ، تنفی  ذ الق  انون يأ؛ اًس  لف

 تثور عندما یم ارس  ي ولكن المشكلة الت،فراد بھا تكفل تمتع الأ ارسة ھذه الحریة بصورةٍ   ملم يوضرور

 لنص وص  ل ة مة الس لطة التأسیس یة والمك  دارلإ منفذة القواعد القانونیة الي لیرسالبرلمان سلطتھ التشریعیة 

 إذا أقر الدستور حریة م ا ث م أص در     مثلاً،نصوص تلك السلطة ویخالف ال ةرادإفإذا بھ لا ینفذ     ،  الدستور

 هل و  یعي الذيام قانون غیر مطابق للنص الدستوركون أمن ، ھذه الحریة  ةید من ممارس  ق ی اًالمشرع قانون 
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 . ومبدأ تدرج القواعد القانونیةي جانبھ الشكلي المشروعیة ف لمبدأاً المرتبة وفقيف

 للمش رع  ي ویعط  ، حق م ن الحق وق  أوتثور المشكلة حینما ینظم الدستور حریة من الحریات ذلك  ك

ج یج ب التفرق ة إذا م ا خ ر    ،  وھن ا . بتنظیم ھ ذا الح ق وطری ق اس تخدامھ    دیریة للتدخل ق السلطة الت  العادي

یص بح ال نص   ، وبالت الي   الحری ات تل ك  أو عل ى ھ ذه الحق وق     اًرد قی د  أوالبرلمان عن الحدود الدستوریة ف    

 . ولا حق على ورق بلا ضمانٍاً الضامن للحریة والكافل لھا حبريالدستور

ح  ترع ى مص ال  ة ش عبیة حقیقی   ل ى إرادةٍ إجھزة التشریعیة  تستند فیھا الأي الدیمقراطیة الت  فإن الدول 

؛  مثل ھذه الدول النیل من الحریات عن طریق التشریع المنظم للحری ة    ية الشعب والأفراد یتعذر ف    أغلبی

نح راف المش رع   اقانون المقید للحری ة والمعب ر ع ن    لأن ھذا التشریع یكفل الحریة وتمتع الأفراد بھا، فال   

ه ال  دول تص  در  لأن غالبی  ة ھ  ذ؛ تل  ك ال  دولية التش  ریعیة ق  د لا یتص  ور وج  وده ف    ممارس  ة الوظیف  يف  

 . الشعب وإرادتھي على رأالقانون بناءً

 م  ن ض  عف  يتع  ان، و مختل  في سیاس   من  اخٌفیس  ود فیھ  ا  ،أم  ا بالنس  بة لمش  كلة دول الع  الم الثال  ث  

 ظ  ل ھ  ذا المن  اخ وف  ي . حی  ث تتب  ع ھ  ذه المؤسس  ات الس  لطة التنفیذی  ة ؛المؤسس  ات الدس  توریة والسیاس  یة

 يلس لطة التش ریعیة ف     یعب ر بھ ا ع ن إس اءة ا    ةلحری ات العام    بااً تصدر تشریعات تتضمن مساس   يالسیاس

 .استخدام وظیفتھا

قوم بتنفی ذ  تأن  فیھ قوم بتنظیم الحقوق والحریات العامة من المفترض  تطة التشریعیة عندما    لإن الس 

، إلا أن ت دخل المش رع   ھ عل ی أحس ن وج    يیتحقق النظام القانون؛ لكي  ویکملھا يإرادة المشرع الدستور  

 توض یح  ي ک ان م ن الض رور   ، ل ذا .أخ ری إل ی  لحقوق والحریات العامة یختل ف نطاق ھ م ن حری ة        إزاء ا 

 يتنظیم التش ریع ل لةفیما یتعلق بالحریات غیر القابل،  نطاق تدخل المشرع إزاء الحقوق والحریات العامة      

 لمش  رع لأن  ھ لا یتص  ور ت  دخل اتش  ریعي؛نحراف اللا متعلق  ة ب  اكلات مش  ث  ار تُلا و ص  عوبةٍی  ةلا تث  ور أ

 . قاطعینظمھا على نحوٍ  مااً غالبي الحریات التي وھ،العادي

ل ى التش ریع   إ الدس تور  ھ ا  أحالي الحری ات الت    ي فھ   ي،لتنظ یم التش ریع   ل ةفیما یتعلق بالحری ات القابل      

 یج وز  يح الات الت    وھ ذه ال ة،لى م ن الحق وق والحری ات العام      و عكس الطائفة الأ   ي وھ ، لینظمھا العادي

 ھماھ   دارإ أو الحری   ة أول   ى الانتق  اص م   ن الح  ق   إ ي ألا ی   ؤدة ش  ریط ل   ك، ذبتنظیمھ  ا للمش  رع القی   ام  

 وأمثل ة  ،الأف راد  عل ى  اً الحری ة ش اق  أو یجعل اس تخدام الح ق    ا على نحوٍ  م فرض قیود علیھ   أوة  مصادرالب

 ، حری ة الص حافة  ،ةقی د حری ة الع  ،س ریة المواص لات    ،ةحری ة الحی ا   ،  ي حریة ال رأ   ، المسكن ةحرم: ذلك

 عل  ى تل  ك لمش  رع الت  دخل بن  اءً لالدس  توروینحص  ر إعط  اء .  تك  وین الجمعی  اتحری  ة، الاجتم  اعحری  ة 

 ي ولا تعن  ،ةس لطة التقدیری ة للمش رع لیس ت مطلق       فال؛ تنظیم ممارسة ھذه الحری ات يفالسلطة التقدیریة  
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تل ك   ي ف  ي ف إن دور المش رع الع اد   ،علی ھ  و. تنظ یم ممارس ة الحری ة    ةھمقیامھ بمَ إطلاق ید المشرع عند     

 ھ  ا مكم  لاًتناول يش  ریع الموض  وع لتنظ یم الحری  ات الت   ھ  ل ك  ان الت، اًلاً مھم  ؤاالتش ریعات ك  ان یثی  ر تس   

 ح ق  تج اوز م، ة وخالف القیود سالفة العرضدار ھذه الإ تجاوزنھ  أم  أ ي، المشرع الدستور  ة لإراد اًومنفذ

 ؟التنظیم

 الحریات ي الدساتیر تحمنجد نأ ، الدیمقراطیةي وف،الم المتحضر دول العيفالأصل ن حیث إ

) مجلس النواب(ة من الشعب خبالدساتیر للسلطة التشریعیة المنت أعطت ،ذلكحقق ت یي ولك.وتكفلھا

  دستور فرنسا سنةذلككفل تمتع الأفراد بحریاتھم، ومن أمثلة ت التي ،سلطة تنظیم الحریات العامة

 فلا ،ظیم الحریات العامة على البرلمان فقط تنیقرر يوالذ، )٣٤(المادة ، یة الخامسةالجمھور) ١٩٥٨(

 یشترط لصدورھا ة،قاعدة القانونیة قاعدة عامة مجرد فال؛ مجالات الحریات إلا بقانونٍيیجوز التدخل ف

 تنظیم ةن ضمانإ) يروبیر الفرنس( ستاذیقرر الأ منتخب، وكما يباالتصویت والموافقة من مجلس نی

شخاص أن یستھدف أ لأن صدور قانون عام مجرد لا یمكن ؛یة من الضمانات الأساسالحریة بقانونٍ

ن صدور القانون من السلطة المنتخبة أعلى الحریات، كما   حتى لو انطوى على قیود، بذواتھمةمحدد

 . ممارستھم لحریاتھمي فننی المواطبیناة وایضمن تحقیق المس

  :الموضوعاختیار سبب 

لاطلاع علی  لي؛الفضول العلمطموح واللموضوع ھو اھذا اختیار  علی يشجعن وي دفعنماإن    

دور و ،يدیمقراط وي حضاریة لکل مجتمعٍوار حجر الزعتبت ، التيالحریاتمسألة تنظیم الحقوق و

؛  البحثيھا فتناول ني الناحیة الته ھذيلات المشکورة فوامحالمعرفة و ،شأنال ھذا يسلطة التشریعیة ف

 متن الدستور، ویجب علی السلطة التشریعیة تنظیم تلك ي فاًحیث نجد باب الحقوق والحریات وارد

تدخل ال عْستطیلم  -رض الواقع أن علی لآ اىحت - يات العامة، إلا أن المشرع العراقالحقوق والحری

 . امةتنظیم الحقوق والحریات الع مجال ي الدستور فھلزمأکما 

السلطة التشریعیة ن أإلی   تنبھتُي،راقمجتمع العال ھ یعیش فیيالذالحالي واقع الطلاع علی الاوب

 نصوص ي کما ورد ف،الحریات العامةتنظیم الحقوق و في – للدستور اً طبق–لا تقوم بالدور المنوط 

الحریات یتسع رغم لحقوق و مجال تنظیم ايھمال فالإ ان ھذأعتبر أو ).٢٠٠٥ (سنة يالدستور العراق

انین  قو، ولم یصدرْ یمثل الشعبيالذو ياب العراق النون علی تشکیل مجلسیمرور دورتین متتالیت

دم تنظیم  منھا ع،وفق الدستورذلك  باًن کان ملزمإو، جل تنظیم الحقوق والحریات العامةعدیدة لأ

 المادة ي قانون لتنظیم التظاھر کما ورد فأو، من الدستور )٣٩(  المادةيحزاب کما ورد فقانون الأ

  . من الدستور)٢٦(
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موضوع لذلك جاء  ؛ القانونیةاثارھآبیان جوانب القانونیة لھذه المسألة وال حضوین أ  الباحثریدیو

 ویعتبر ھذا". الحریات العامة تنظیم الحقوق ويسلطة التشریعیة فالدور "البحث تحت عنوان 

ا ھو دور السلطة التشریعیة  معرفة م من أجلالعراقب يمجال التشریعال يبالغ الأھمیة فموضوع ال

 .الدستوربم تلك الحقوق والحریات الواردة لتنظیالھام في  ھا وإدراك دورھاعملو

 :الدراسةھمیة أ

؛  تنظیم الحقوق والحریات العامةي توضیح دور السلطة التشریعیة فيتکمن أھمیة الدراسة ف

ر  موضوع مدی دوتتناول التي العراق ينادرة فالقلیلة والقانونیة الدراسات الالبحث من یعد ھذا حیث 

 ي بعد التطور النوع، العامة من وجھة النظر القانونیةالحریات تنظیم الحقوق ويلطة التشریعیة فسال

، ومدی )٢٠٠٥ ( لسنةيد وضع الدستور العراق العراق بعيتشریع فالعملیة   یشھدي الذيالکمو

ھمة  مَطة التشریعیةلض الس فوّيالذ و، الدستوري ورد في الذفراد للحقوق والحریاتممارسة الأ

  .تنظیمھا

روف الظ يحیاة الفرد ف علی اھمیة تنظیم الحقوق والحریات وتأثیرھأمدی إلی ینبھ البحث  وکما

 ؛روفظالتلك ي فسلطة البین الحریات ووالتوازن بین الحقوق و تنظیمالکیفیة الاستثنائیة والعادیة و

تنظیم الھمة لمتاحة لتحسین مَ القانونیة االأطرمن ضھم الجھود المبذولة أ لبحثا ھذا یبرز ذلكل

رضیة مناسبة لممارسة الحقوق والحریات أ توفیرإلی  تھدف يالحریات العامة الت للحقوق ويالتشریع

 . المجتمعيف

 :مشکلة البحث

 تنظیم الحقوق يشکالیات الموجودة أمام المشرع فالإ معالجة الدراسة ھذا ي فیحاول الباحث

  یعطي وعندما، صلب الدستوريالحریات فنص علی الحقوق و اليحیث قد یأت؛ والحریات العامة

نتقص من ت أوقید تطة لس استعمال يخیر یتعسف فلأان ھذا إ، فلسلطة التشریعیةلتنظیم الھمة مَالدستور 

یة بتنظیم الحقوق سلطة التشریعال  الدستور یلزمعندماو ، الدستوري فت ورديتالحقوق والحریات ال

  أو الإھمال بسبب؛ بعض جوانبھا عنغفل التشریعیة أو یھستعمال سلطت في انحرفی، العامةالحریات و

 .العمد

 تحت ستار طة التنفیذیةل اختصاصھا لصالح السعن طة التشریعیةلسال  تتخلی بعض الأحیانيوف

  دورویبرز ،الحریات تنظیم الحقوق ويلطة التشریعیة فسالتراجع دور ؛ بسبب يالتفویض التشریع

روف الظ يوائح التفویضیة فلالحریات العامة بواسطة ال تنظیم الحقوق ويف یذیةسلطة التنفال

 .الاستثنائیة
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  :منھج الدراسة
) ق والحریات العامةتنظیم الحقوي ة التشریعیة فدور السلط( دراسة موضوع يباحث فبع التّا

یة القانونودستوریة المقارنة بین النصوص ال القائم علی الدراسة ي التحلیل الاستقرائيعلی الأسلوب

، )ذلكفرنسا إذا استدعت الحاجة ل(ذلك  وک،والعراق مصر من  کلي فيوأحکام القضاء الدستور

راء متواضعة للقوانین المنظمة للحقوق والحریات آختلاف، مع إعطاء  والاجھ الشبھأووالوقوف علی 

إلی  الباحث ي عن سع، فضلاًذلكب  بھا عند التزامھالقیام ي ینبغ حیث؛بل السلطة التشریعیةالعامة من قِ

 ي المصريالدستور ، وبیان أحکام القضاء وترجیح الأفضل منھاالدستوريراء الفقھ آعرض 

  . ي مجال القانون الدستوريلی فوعتبارھا مھد الدراسة القانونیة العربیة الأاب

 :خطة الدراسة

 ي،فصل تمھید و،ثلاثة فصولی إلبتقسیم الرسالة  ذلك موضوع الدراسة، ويقام الباحث بالنظر ف

 .خاتمةجاءت الة في النھای و، مقدمةتسبقھ

إلی  وقسمھا ،مدلول الحقوق والحریات العامة وتطورھا، المبحث التمھیدي ي فتناولحیث    

 طلبالم أما .ن مفھوم  الحقوق والحریات العامةبیاإلی  لو الأطلب الميف وتطرق ،مطالب ةثلاث

تطور ال بدراسة قام الباحث ،الثالثالمطلب  يوف. أنواع الحقوق والحریاتباحث  التناولفي، نالثا

 . للحقوق والحریات العامةيریخاالت

 مبحث  ین يالمش  رع للحق  وق والحری  ات العام  ة ف     تنظ  یم   الباح  ثتن  اول ،لوالأالفص  ل  يأم  ا ف      

 ي ف؛مطلبینلی إقسمھا و ، تنظیم الحقوق والحریات العامةيتدخل المشرع ف  لل  ومستقلین، وخصص الأ  

 يالتنظ یم التش ریع   :يالث ان والمطل ب   ، وکفالة الحقوق والحریات العامة  يالتنظیم التشریع  :لوالأ المطلب

 .للحقوق والحریات العامة

 )يالانحراف التشریع(ع لحدود سلطتھ  المشرتجاوزبدراسة  يالمبحث الثانقام الباحث في و  

تجاوز المشرع لحدود  :ي الثانيفو ي،التشریع نحرافلا اةماھی بیان :لو الأي ف؛ مطلبینيفذلك و

 .سلطتھ في تجاوز الحقوق والحریات العامة
ش تمل  ا و، بدراسة ع دم تنظ یم المش رع للحق وق والحری ات العام ة      يفصل الثان ال يوقام الباحث ف     

 ؛لب  ینمطإل  ی  ھقس  مو، )يس  کوت التش  ریعال (ي التش  ریعالإغف  ال تن  اول :لوالأالمبح  ث  ؛عل  ی مبحث  ین

قاب ة القض  ائیة  رلا: ع ن  يالث  انالمبح ث  خُص ص  و ،ي التش  ریعالإغف ال  مفھ وم  :لو المطل  ب الأي ف  تن اول 

 .ي التشریع الإغفالعلی
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 )٦(

 ي ف  تن اول  ؛مطلبینإلی  ھ الباحث وقسم، للمشرعي السلبالاختصاص عدم ي المبحث الثان  يوجاء ف 

في المطل ب   تناول، و"يتشریع مقترن بتفویضال للمشرع غیر   ي السلب الاختصاصعدم  "ل  ومطلب الأ ال

 ."يتشریع مقترن بتفویضال للمشرع ي السلبالاختصاصعدم "الثاني 

 ذلك تقیید سلطة المشرع بشأن تنظیم الحقوق والحریات العامة، وإلی تطرق ف ،الثالثالفصل أما 

 ھم وقسي، والدوليالدستور طارالإلمعرفة مدی التزام المشرع بل والمبحث الأخُصص  ؛ مبحثینيف

 المطلب الثاني الباحث في تناول، و"يطار الدستورالإتزام المشرع بال"ل و المطلب الأ؛مطلبینإلی 

 ."يطار الدولالإالتزام المشرع ب"

ذلك لتزام بتحقیق التوازن بین الحقوق والحریات العامة وبین السلطة، ولا ايالمبحث الثانتناول و

انون الدستوري، نظیم العلاقة بین السلطة والحریة في الق ت الباحثتناولل و المطلب الأي ف؛ مطلبینيف

 .الظروف العادیة والاستثنائیةالتوازن بین السلطة والحریة في إلی تطرق  يمطلب الثانال يوف

 .توصل إلیھا الباحث من خلال ھذا البحثكُلاً من الاستنتاجات والتوصیات التي الخاتمة تتضمن و
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